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 امجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ودوره في حماية المال الع

 في سلطنة عمان 
The State Financial and Administrative Audit Institution and 

its role in protecting public funds in the Sultanate of Oman 
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 ملخص:   

عتداء أو إساءة الرقابة على المال العام ضرورة أساسية لصونه من الا يعُد                 

ع نشاط اتساالاستخدام، ولم تعد الرقابة التقليدية كافية لمواجهة التطورات المعاصرة و
لأنظمة اجهت الدولة وتزايد مصادر إيراداتها في مقابل تضخم النفقات العامة. ومن ثم  ات

 رية علىلإداخصصة ومستقلة تتولى مهمة الرقابة المالية واالقانونية إلى إنشاء أجهزة مت

ذا في هوالأموال العامة، بوصفها ضمانة دستورية وقانونية لحسن إدارة المال العام. 
دارية ية والإلمالاالإطار، تتناول الدراسة الإشكالية الرئيسة المتمثلة في دور جهاز الرقابة 

 هدافأالعام، بالنظر إلى ما يتمتع به من  للدولة في سلطنة عُمان في حماية المال

ب جوانواختصاصات وصلاحيات قانونية واسعة تمك نه من ممارسة الرقابة على مختلف ال
مله آليات عاز والمالية والإدارية. وقد هدفت الدراسة إلى بيان الإطار القانوني لهذا الجه

 ونيةلي للنصوص القانفي مراقبة الجهات الخاضعة لرقابته، معتمدةً المنهج التحلي

لنتائج اج اوالتشريعية ذات الصلة والتعليق عليها، فضلاً عن المنهج الاستقرائي لاستنت
عُمان  ي سلطنةية فالمتعلقة بحماية المال العام. وأثبتت الدراسة أن الرقابة المالية والإدار

ً عبر تشريعات متعاقبة جس دت حرص الدولة على صون ال مال شهدت تطوراً متدرجا

ع العمُاني منح ال صفة  جهازالعام وتعزيز كفاءة آليات الرقابة. كما أظهرت أن المشر 
ً في العمل الرقابي كونه يضفي  قوة الضبطية القضائية، وهو ما يعكس تطوراً نوعيا

ً في إنفاذ القانون، لا مجرد جهاز تقري انتهت وري. إلزامية على إجراءاته ويجعله شريكا

ا ة بمالاستمرار في تحديث التشريعات واللوائح المنظمة للرقاب الدراسة إلى ضرورة
ية لتوصيواكب المتغيرات الاقتصادية والإدارية والتحولات الرقمية المتسارعة، مع ا

فصل ب( من لائحته التنفيذية 11( من قانون الرقابة و)10بإعادة صياغة المادتين )

 تطبيقللوضوح التشريعي وسهولة الالاختصاصات وتوزيعها على مواد مستقلة، تحقيقاً 
 .وتعزيزاً لدقة النصوص القانونية والحد من احتمالات التفسير المتباين
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لضبطية ن؛ االرقابة المالية والإدارية؛ حماية المال العام؛ جهاز الرقابة؛ سلطنة عُما

  .القضائية
  

*** 

Abstract: 

Control over public funds is considered a fundamental necessity to 

safeguard them from violation or misuse, and traditional oversight 

mechanisms are no longer sufficient to address contemporary developments, 

the expansion of state activities, and the increase in revenue sources 

alongside the growth of public expenditures. Consequently, legal systems 

have established specialized and independent institutions tasked with 

financial and administrative oversight of public funds, serving as 

constitutional and legal guarantees for proper management of public 

resources. Within this framework, the study addresses the main issue 

represented by the role of the State Audit and Administrative Control 

Institution in the Sultanate of Oman in protecting public funds, considering 

its objectives, powers, and broad legal competences that enable it to oversee 

various financial and administrative aspects. The study aimed to clarify the 

legal framework governing this institution and its mechanisms for 

monitoring entities under its supervision, relying on an analytical approach 

to relevant legal and legislative texts with commentary, as well as an 

inductive approach to derive results concerning public fund protection. The 

study revealed that financial and administrative oversight in the Sultanate of 

Oman has evolved gradually through successive legislations reflecting the 

state’s commitment to safeguarding public funds and enhancing the 

efficiency of oversight mechanisms. It also showed that the Omani legislator 

endowed the institution with judicial authority, reflecting a qualitative 

development in oversight, as it confers binding power to its procedures and 

positions the institution as a partner in law enforcement rather than merely 

a reporting body. The study concluded on the necessity of continuously 

updating oversight legislation and regulations to keep pace with economic 

and administrative changes and rapid digital transformation, with a 

recommendation to amend Articles (10) of the State Audit Law and (11) of 

its executive regulations by separating competences into independent 

articles, ensuring legislative clarity, facilitating application, enhancing 

legal precision, and reducing the potential for divergent interpretations. 

Keywords: Financial and Administrative Control; Public Funds 

Protection; State Audit Institution; Sultanate of Oman; Judicial Authority 
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  :مقدمة
يشكل تطور وظائف الدولة الحديثة وتوسع نطاق مسؤولياتها في تقديم 

 وتشرف يرهاالخدمات العامة، أحد أبرز تجليات الحاجة إلى الأموال العامة التي تد

لصحة الدولة، وذلك لتلبية احتياجات المجتمع في مجالات متعددة مثل اعليها 

لذي اوالتعليم والأمن، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى في ظل التحول الرقمي 

 .يشهده مجال المعاملات والخدمات العامة

ة قانونيوال وتتجلى أهمية المال العام في تحقيق الأهداف المالية والإدارية   

ته من حماية والسياسية للمنظمات الإدارية العامة، خاصة فيما يتعلق بوالاجتماعي

ات ذائح أي اعتداء أو إساءة استخدام. ويتم ذلك من خلال تطبيق القوانين واللو

قوم صة تالصلة، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة عبر إنشاء هيئات رقابية متخص

ت الهيئات سلامة إجراءابمتابعة عمل الأجهزة الخاضعة لها. إذ تضمن هذه 

ي ها فالصرف والإيرادات، وتتحقق من الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول ب

د تحديالأنشطة المالية والإدارية، فضلًا عن الكشف عن الانحرافات والقصور و

 .المسؤولية القانونية في حال حدوث أي مخالفات

ان طنة عمي سلدارية للدولة فوفي هذا السياق، يعُد جهاز الرقابة المالية والإ  

هاز الج أحد أبرز المؤسسات الوطنية المعنية بحماية المال العام، وقد شهد هذا

ية، الإدارية وتطورًا ملحوظًا من حيث الهيكلية والتشريعات المتعلقة بالرقابة المال

ا ء دورهأدا مما يعكس الاستجابة التشريعية المتسارعة لتمكين الأجهزة الرقابية من

 .بكفاءة وفاعلية في حماية المال العام

 إشكالية الدراسة:  
 تتمحور الإشكالية في السؤال الرئيس التالي:   

 المال مايةما دور جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في سلطة عمان في ح

   العام؟

 ويتفرع عن السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية التالية:   

 انونية للمال العام في سلطنة عمان؟ما مدى الحماية الق -1

ة جهاز الرقابة الماليالقانوني للأهداف واختصاصات ما هو الإطار  -2

 والإدارية في سلطنة عمان؟

 ة؟لدوللما هي الجهات الخاضعة لرقابة جهاز الرقابة المالية والإدارية  -3

بحث في الضبط القضائي و ياتهصلاحكيف يمارس جهاز الرقابة  -4

 والبلاغات؟ الشكاوى

 :أهدف الدراسة

 تهدف هذه الدراسة لتحقيق الأهداف التالية:  

 لك.صلة بذت الذا العمُانية اتبيان الحماية القانونية للمال العام في التشريع -1
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ة توضيح الإطار القانوني الذي ينظم أهداف واختصاصات جهاز الرقاب -2

 .المالية والإدارية

 .وواجباتها ومسؤوليتهاتحديد الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز  -3

مل التعاإبراز دور الجهاز في ممارسة سلطاته المتعلقة بالضبط القضائي و -4

 .مع الشكاوى والبلاغات

 أهمية الدراسة: 

مية من خلال موضوع الدراسة واشكاليتها نعُدد أهمية الدراسة في الأه  

 لآتي:العلمية والعملية، وذلك كا

 :الأهمية العلمية –أولاً 
يلية ة تحلإثراء البحث الأكاديمي في الرقابة المالية والإدارية عبر دراس -1

 .تربط بين التاريخ والقانون

 .إبراز التطور التشريعي لحماية المال العام في سلطنة عمان -2

رية، توضيح الإطار القانوني واختصاصات جهاز الرقابة المالية والإدا -3

 .خاصة في الضبط القضائي والشكاوى

 :الأهمية العملية –ثانياً 
ل الما دعم الجهات الرقابية بتفسير النصوص القانونية المتعلقة بحماية -1

 .العام

ن ملحد تها لتمكين الجهات الخاضعة للرقابة من معرفة مسؤولياتها وواجبا -2

 .المخالفات

 تعزيز وعي المجتمع بأهمية جهاز الرقابة وترسيخ مبادئ الشفافية -3

 .والنزاهة

 حدود الدراسة:

ة تنحصر هذه الدراسة في الحدود الموضوعية بتحليل دور جهاز الرقاب  

زة لموجالمالية والإدارية في سلطنة عمان في حماية المال العام مع الإشارة ا

 ة عمانسلطناريخي والمفاهيم العامة ذات الصلة، وفي الحدود المكانية بللتطور الت

 .بوصفها المجال التطبيقي للتحليل والبحث

 :منهج الدراسة

الدراسة على المنهج التحليلي في دراسة النصوص القانونية  اعتمدت  

والتشريعية ذات الصلة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في سلطنة عمان 

والتعليق عليها، وعلى المنهج الاستقرائي في استنتاج الأحكام والنتائج المتعلقة 

 بحماية المال العام.

 

 

 :هيكل الدراسة
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ي إلى مبحثين رئيسيين: الأول يركز على الإطار النظرقسمت الدراسة   

ام، ال العللم للرقابة المالية والإدارية والتطور التاريخي لها والحماية القانونية

، ة عمانسلطن النظام القانوني لجهاز الرقابة المالية والإدارية في يتناولوالثاني 

حياته في الضبط بما يشمل أهدافه واختصاصاته والجهات الخاضعة له وصلا

      .القضائي وبحث الشكاوى والبلاغات

 المبحث الأول

 رقابة المالية والإداريةالإطار النظري لل

ذلك لبين، وتناول هذا المبحث ماهية الرقابة المالية والإدارية من خلال مط   

 :على النحو الآتي

 المطلب الأول

 ماهية الرقابة المالية والإدارية

رقابة هذا المطلب تعريف المال وشروطه، إضافةً إلى بيان مفهوم ال تضمن  

 :لآتيحو االمالية والإدارية وأهميتها، وذلك من خلال تقسيمه إلى فرعين على الن

ً  -الفرع الأول لفرع ذا اهويتناول : تعريف المال العام وشروط اعتباره قانونيا

 :الآتي تفصيل الموضوعات المندرجة تحته وفق

تعُرف المال لغة بأنه مال مولاَ  أولا: تعريف المال العام لغة واصطلاحا:

أعطاه المال. ) المال( بكل  -كثر ماله. فهو مال، وهي مالة، ومال فلانا – وموولاً 

ما يملكه الفرد أو تملكه الجماعة من متاع، أو عروض تجارة، أو عقار أو نقود، أو 

)حيوان

1). 

ون أما تعريف المال العام في الاصطلاح، فقد عرفه بعض فقهاء القان   

انت واء كسأو أحد أشخاصها المعنوية العامة الإداري بأنه: كل مال مملوك للدولة 

تم وولاً، منق إقليمية أو مرفقية بوسيلة قانونية مشروعة، سواء كان المال عقاراً أم

ن در متخصيصه لتحقيق المنفعة العامة بموجب قانون أو نظام أو قرار إداري صا

  .(2)السلطة المختصة

 لعامموال تخصص للنفع اكما عرف البعض على أن  الأموال العامة هي: أ   

ضا أي لاستعمال الجمهور مباشرة، أو لخدمة مرفق عام، فهي بذلك تستهدف غر

وني قان يخالف ذلك الذي يحكم الأموال الخاصة الأمر الذي استتبع خضوعها لنظام

 .(3) يغاير ذلك الذي ينظم الأموال الخاصة

ع العمُاني من تعريف المال الع    ام؛ إذ اقتصر على وفيما يلي موقف المشر 

تعريف المال بصفة عامة في قانون المعاملات المدنية، دون التمييز بين المال 

هو كل عين أو منفعة أو حق  :"(4) هحيث نص ت المادة الخمسون بأن، العام والمال

له قيمة في التعامل"، تم تبعه المشرع بنص المادة السادسة والخمسون من قانون 

أيضا بتعريف المال العام على أن ه: " تعتبر أموالا عامة المعاملات المدنية 
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العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو التي تكون 

مخصصة لمنفعة عامة بمقتضى قانون أو مرسوم سلطاني أو قرار من الوزير 

 عل".المسؤول عن الشؤون المالية بناء على اقتراح الوزير المختص أو بالف

 7/2018كما نص ت المادة الحادية عشرة من المرسوم السلطاني رقم   

كام هذا يقصد بالأموال العامة في تطبيق أح :بإصدار قانون الجزاء على ما يأتي

فها شراالقانون ما يكون كله أو بعضه مملوكا لإحدى الجهات الآتية أو خاضعا لإ

 :أو لإدارتها

 .داري بهاالدولة أو وحدات الجهاز الإ –أ 

ها الشركات المملوكة بالكامل للحكومة، أو التي تساهم في رأس مال –ب 

 .( أربعين في المائة40%بنسبة تزيد على )

 .أي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها أموالا عامة –ج 

 2011/  112أما قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح رقم    

كل عقار أو منقول مملوك ملكية عامة أو خاصة  هو: لمال العامفقد نص على أن  ا

للدولة أو لإحدى وحدات الجهاز الإداري بها أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة 

(، والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها تلك ٪40بنسبة تزيد على )

عد أموالا مملوكة ت .الوحدات، كأموال الوقف والزكاة، وأموال الأيتام والقصر

ملكية عامة الأموال التي تخصص للمنفعة العامة بموجب قانون، أو مرسوم 

سلطاني، أو قرار من الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أو من يباشر سلطاته 

 .(5)واختصاصاته، أو بالفعل

ي أن  لعمانأوردنا أعلاه من تعريفات المال العام في التشريع ا مماالواضح    

 حدىشرع رك ز على ماهيته لإثبات صفة المال العام وملكيته للدولة أو لإالم

لكا ماصة أجهزتها سواء كان عقاراً أو منقولاَ معتبراً في ذلك بعض الأموال الخ

 ليهاللدولة ملكية خاصة من حيث أن تلك الأموال بطبيعتها تديرها أو تشرف ع

القصر، دون تخصيصها الدولة كأموال الوقف والزكاة، وأموال الأيتام و

 واستعمالها واستغلالها للمنفعة العامة كما هي شأن الأموال العامة.

ع قد لمشر  اتضح مما سبق من تعريفات المال العام في التشريع العمُاني أن  ي  

، جهزتهادى أرك ز على بيان ماهيته لإثبات صفة المال العام وملكيته للدولة أو لإح

ة ة ملكيلدوللاً. كما اعتبر بعض الأموال الخاصة مملوكة لسواء كان عقاراً أو منقو

لوقف اوال خاصة، وذلك لكونها بطبيعتها خاضعة لإدارة الدولة أو إشرافها، مثل أم

 لمنفعةغل لوالزكاة وأموال الأيتام والقصُ ر، دون أن تخُص ص أو تسُتعمل أو تسُت

 .العامة على نحو ما هو شأن الأموال العامة

ة لفقهياشروط اعتبار المال مالاً عاماً: يتبين من خلال التعريفات  -ثانيا

 يةط الآتلشرواوالتشريعية السابقة أن  المال لا يكتسب صفة المال العام إلا بتوافر 

(6): 
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 لعامة،خاص اأنه يتعين في المال العام أن يكون مملوكاً للدولة أو أحد الأش -1

ال يز المة تمد الأهم على الإطلاق، وسمة بارزومثل هذا الشرط، وفقاً لما تقدم، يعُ

ً ولاعام العام عن غيره من الأموال، وتشير بالقطع إلى دلالته، فالمال لا يكون  ا

ذ ة، إيكتسب صفة العمومية ما لم يكن ملكه بيد الدولة أو أحد الأشخاص العام

 .ينحسر هذا الوصف عن المال المملوك لأشخاص خاصة

ذا دارة هإن إكية الدولة أو الأشخاص العامة للمال العام فأنه وبالتبعية لمل -2

و أولة المال أو التصرف فيه أو تخصيصه لا يكون إلا من مالكه، بحيث يعود للد

ية صه لأالشخص العام المالك للمال حق التصرف فيه لتحقيق النفع العام أو تخصي

ص ترخت، وهو أمر جهة أو غرض على نحو يحقق الانتفاع العام الأمثل بهذا المال

 .السلطة الإدارية في تقديره

أنه يتوجب أن يكون غرض المال العام والغاية منه تحقيق نفع عام، إذ لا  -3

يتصور أن تكون غاية المال العام وهدفه الرئيسي غير المصلحة العامة، فالمال 

ً لمصلحة عامة ومن ذلك الشوارع  المخصص لنفع الجمهور يكون مخصصا

 عامة والمرافق العامة الأخرى كالمدارس والمستشفيات.والطرقات ال

ي، الأراض العامة كافة الأموال بكل تفاصليها من أموال الدولةوتشمل   

تين لبسااالأبنية المرافق الشوارع، الحدائق العامة المتنزهات العامة الملاعب 

عامة ل، الكهرباء االعامة، المدارس والجامعات، النوادي دور العبادةالعامة 

عامة، ت الوأعمدتها وأسلاكها الأسلاك الشائكة الغابات الجسور العبارات المكتبا

كاتب ت، مالمقابر، السيارات العامة ، المواقف العامة كمواقف السيارات والباصا

ت جسماالموظفين العامة في الوزارات والدوائر الخ، التلفزيونات العامة والم

لأرض اما تخرجه باطن وصور العامة ... الخ العامة كمجسم الجندي المجهول وال

 .(7)واللفايامن ركاز ومعادن وما يوجد على سبيل اللقطات 

ع العمُاني، فيما يتعلق بماهية المال العام والتعريفات التي     يلُاحظ أن  المشر 

أوردها في القوانين والتشريعات الوطنية، ورغم اشتراطه لاعتبار المال مالاً عاماً 

ً للمنفعة العامة، إلا أن ه لم يتطرق إلى تحديد  ً للدولة ومخصصا أن يكون مملوكا

بيعته، كالأموال العامة البرية أو البحرية أو أصناف المال العام على أساس ط

ً له بحسب الغرض المخصص له، كالمال  النهرية أو الجوية، كما لم يوُرد تصنيفا

الحربي أو الخيري أو الجماهيري. ومن ثم ، فإن هذه التصنيفات تبقى مجالاً 

 وأن  إغفال .لاجتهادات الفقه الإداري الذي عمل على بيانها وتوضيح أبعادها

ع العمُاني لهذا التصنيف قد يترتب عليه بعض الصعوبات العملية عند  المشر 

التطبيق، لاسيما في تمييز طبيعة المال العام وتحديد النظام القانوني الواجب تطبيقه 

عليه، الأمر الذي قد يضُعف من فاعلية الرقابة المالية والإدارية على بعض أنواع 

فقهي والقضائي أكثر حضوراً في سد هذا الفراغ الأموال العامة، ويجعل الدور ال

 .التشريعي
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هذه  ناتناولوأهميتها: ماهية الرقابة المالية والإدارية  -الفرع الثاني 

الموضوعات من خلال بيان ماهية الرقابة المالية والإدارية أولاً، ثم إبراز أهميتها، 

 وذلك على النحو الآتي:

ة، مراقب راقبه الرقابة لغة بأنها تعُرف: لغة واصطلاحاالرقابة أولا: تعريف 

و أمره أويقال راقب الله أو ضميره في عمله  –رقبة، أي حرسه ولاحظه  –ورقابة 

 لكتب أوبمعنى المراقبة، مراقبة عمل من يراقب أو ا –خافه وخشيه، والرقابة  –

 .(8) الصحف قبل نشرها

قابة ف الرلا بد من تعري صطلاحوالإدارية في الاتعريف الرقابة المالية ول   

 يةالإشراف والمراجعة من سلطة أعلى بقصد معرفة كيفبشكل عام، فيقصد بها 

، بغية التقويم وضمان (9) للخطط والمعايير الموضوعةالأعمال ومراجعتها وفقا 

  ي.الالتزام بها سواء في المجال الرقابة المالية والعمل الإداري الوظيف

ذا هى أن  قابة المالية والإدارية، تجدر الإشارة إلفيما يتعلق بتعريف الر  

ن من شقين: الرقابة المالية والرقابة الإدارية. وقد عُ  فتالمصطلح يتكو  بة الرقا ر 

حافظة ية الما أجهزة معينة، بغبهمجموعة من الإجراءات التي تقوم :" المالية بأنها

فقا وادية وفعالية واقتصعلى الأموال العامة، وضمان حسن تحصيلها وإنفاقها بدقة 

لخطط لفقا لما أقرته السلطة التشريعية بالموازنة والقوانين المالية الأخرى، وو

 .(10)"الموضوعة للجهات الخاضعة للرقابة

ن، انبيجالوظيفي من أما الرقابة الإدارية عرفتها البعض بأنها بالمعنى     

 وتصحيح الاختلالات أوالجانب الأول: متابعة المشروع وتقويهم نتائجها 

داء أالانحرافات عند حدوثها واكتشافها، ومن جانب آخر مرتبط بالرقابة على 

 .(11)الأفراد من خلال وظيفة الجهة الإدارية بالقيادة والتوجيه

يس لدارية الإ تضح من المفاهيم السابقة أن  الفصل بين الرقابة المالية والرقابة

اسبي المح المالية في مفهومها المعاصر الجانبينبالأمر السهل، إذ تشمل الرقابة 

ً ممارسة الرقا بة والمالي، بينما تتضمن اختصاصات الأجهزة الرقابية أيضا

 تكامل،ا الالإدارية. ويجس د جهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عُمان هذ

 ما تكملفي، حيث تنُف ذ الرقابة المالية من خلال فحص السجلات والمعاملات المالية

كفاءة وءات الرقابة الإدارية بمتابعة سير العمل المؤسسي وضمان الالتزام بالإجرا

ية شفافاستخدام الموارد. ويسهم هذا التكامل في حماية المال العام وتعزيز ال

 .والمساءلة

نظرا لتعدد أوجه ماهية الرقابة المالية وموضوعاتها وأنواعها والهيئات و   

لا نجد  وم بالرقابة المالية والإجراءات المتبعة للقيام بدورهاوالأجهزة التي تق

الرقابة المالية تطورا في التسميات شهدت تعريفا جامعا ومانعا لها، حيث 

والمفاهيم، حيث تطورت من رقابة المشروعية الى الرقابة المحاسبية ثم الرقابة 

أن الرقابة المالية وفق  المالية والرقابة الاقتصادية ثم الرقابة على البرنامج حيث
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المفاهيم الحديثة لم تعد قاصره على الاجراءات التي تتبع لمراجعه الحسابات 

وتصرفات المالية بل تجاوزت هذا المفهوم الى تقييم أعمال الأجهزة الخاضعة 

للرقابة وقياس مدى كفاءتها وقدرتها على تحقيق الأهداف الموضوعية والتأكد من 

هي ما كان هي ما كان يجب تحقيقه وأن تلك الأهداف قد  أن الاهداف المحققة

 .(12)تحقق وفقا للخطط الموضوعة خلال الأوقات المحددة لها

ها، ر عنوتعد  الرقابة عنصراً من عناصر الإدارة، رغم اختلاف طرق التعبي  

 اليةإذ تهدف إلى إعطاء مفهوم الرقابة مدلولاً يتجاوز حدود المعاملات الم

 :(13) ومن هذا المنطلق، برزت مفاهيم الرقابة على النحو الآتي ومستنداتها.

ات تصرفالرقابة المالية ويقصد بها الرقابة التي تستهدف ضمان سلامة ال -1

 المالية، والكشف الكامل

عد عن الانحرافات، ومدى مطابقة التصرفات المالية مع القوانين والقوا

 النافذة.

 لأداءاالرقابة التي تستهدف ضمان كفاءة الرقابة الإدارية: ويقصد بها  -2

 والاقتصاد في استخدام

الرقابة على البرامج: ويقصد بها البحث عن مدى تحقيق البرامج  - 3

 كل  منلتها والأنشطة التي تقوم بها الوحدة الإدارية للأهداف المحددة لها ومطابق

 التكاليف والنتائج )المدخلات والمخرجات(.

ثة الثلا : بعد أن تطورت نظرة بعض الخبراء إلى المفاهيمرقابة الفاعلية - 4

لتي اض اسابقة الذكر، وعد وا المقومات التي تستند إليها هذه المفاهيم والأغر

مما  ملة،تقصدها كل  من الرقابة الإدارية والرقابة على البرامج متداخلة ومتكا

اف صد به انصريجعلهما مندمجتين في مدلول واحد هو رقابة الفاعلية، الذي ق

مل الع الرقابة لضمان أهمية الغرض من المراجعة والفحص للتأكد من مدى فاعلية

 لثموبذلك فإن   وتحقيق أهدافه المحددة مسبقاً، والذي تقوم الوحدة الإدارية بتنفيذه.

 تقييم قابةرهذه الرقابة ما هي إلا تعبير عن امتداد نطاق الرقابة المالية لتشمل 

 تحقيق نتائج الأنشطة والأهداف. الأداء وأحكام

ف المرسوم السلطاني     بإصدار 2011/  111رقم  -سلطنة عمان –وقد عر 

ية المال قابةقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة في المادة الرابعة جهاز الر

دولة وكة لللمملاوالإدارية بأنه: يتولى مهمة الرقابة المالية والإدارية على الأموال 

فضلا  اريةالخاضعة لإدارتها أو الإشراف عليها وكافة التصرفات المالية والإد أو

انون الق عن متابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابته وفقا للقواعد المبينة في هذا

 واللائحة.  

مما تقدم، يمكننا أن نخلص إلى أن الرقابة بتعريفها الفقهي الواسع في إطار    

ية هي مجموعة عمليات تتمثل بالإشراف والمراجعة الرقابة المالية والإدار

والفحص، تقوم بها سلطة عليا في الدولة تملك هذا الحق للتعرف إلى كيفية سير 
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العمل داخل الوحدة الإدارية والتأكد من حسن استخدام الأموال العامة، والتحقق من 

ً للقوانين والأنظمة المعمول بها، وللتأكد ً من مدى  أن الإيرادات تحصل وفقا أيضا

تحقيق الوحدة الإدارية لأهدافها بكفاية، ومن سلامة تحديد نتائج الأعمال وتحسين 

معدلات الأداء والكشف عن المخالفات والانحرافات وبحث أسبابها واقتراح وسائل 

 .(14)علاجها لتفادي تكرار حدوثها مستقبلاً 

الدولة ومسؤولية ادارتها تقتضي اتساع نشاط  ثانياً: أهمية الرقابة المالية:

مقابل الزيادة في حجم  االمعاصرة في كافة جوانب الحياة زيادة مصادر إيراداته

، ومن هنا  النفقات العامة، وأن تضع المشرع القوانين وقواعد رقابة المال العام

 : (15)يمكن تلخيص أهمية الرقابة المالية على النحو الآتي

تتجلى الأهمية السياسية للرقابة  ناحية السياسية:أهمية الرقابة المالية من ال -1

المالية في كونها وسيلة لضمان احترام إرادة البرلمان في تطبيق القوانين المالية. 

وبما أن  البرلمان يمثل إرادة الشعب، فإن أهمية الرقابة تكمن في سعيها لضمان 

 .توجيه الأموال العامة وإدارتها بما يتوافق مع مصالح الأمة

لرقابة همية ان أ: تتبيأهمية الرقابة المالية من الناحية الحسابية أو المستندية -2

يع ن جمتأكد من سلامة عملية تحصيل الإيرادات. وأالمالية من هذه الناحية بال

جميع  ن أنالمبالغ المتحصلة قد تم توريدها إلى الخزانة العامة. وكذلك للتأكد م

اعتمادها وأنها صرفت في الأغراض  المصروفات قد تم صرفها وفق بنود

رفت المخصصة لها. كما تهدف إلى التأكد من أن عمليات التوريد والصرف قد ص

 وائحعن طريق إتباع أساليب المحاسبة والمراجعة المتبعة وأنها تمت وفقا لل

 .(16)زةلمجاالحسابية والمالية والقواعد العامة للميزانية وفي حدود الاعتمادات ا

م ستخداالتحقق من اب تتمثل الرقابة المالية من الناحية المالية:أهمية  -3

 الأموال في الأغراض التي خصصت لها، وعدم تعرضها للإسراف والإهمال أو

الأنظمة والصرف منها قد تم في إطار القوانين واللوائح  الضياع أو السرقة، وأن

ه إلى قد تم توريد أن ما يتوجب تحصيله قد حُص ل، وأن ما تم تحصيلهوالنافذة 

 .(17)الجهة المختصة باستلام الإيرادات

الاقتصادية: تتضح أهمية الرقابة المالية المالية من الناحية  أهمية الرقابة -4

من الناحية الاقتصادية )أو رقابة الكفاية( من خلال قيام الجهة الرقابية المختصة 

ة، ويتحقق من حسن وخطط الإدارات والمؤسسات العام الأداء بدراسة البرامج

المعدلات المخططة  واستخدام الموارد للأهداف المخصصة لها، بما يضمن تحقيق

دراسة خطة كذلك دون إسراف أو تغيير، وبما يحقق الجودة والكفاية في الأداء. و

ة ومتابعة تنفيذها وبيان الخلل إذ وجد وأسبابه والمسؤولين عنه. بما  الإنتاج المقر 

الطاقة المستغلة مقارنة بما هو متاح ومخطط بالإضافة إلى في ذلك دراسة حجم 

نسب التكلفة نسب الإنتاج  مراقبة تكلفة الإنتاج ومقارنتها بالمخطط وكذا مراقبة
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والتأكد من عدم وجود إسراف أو مع إساءة استخدام الاعتمادات المرصدة 

 . (18)للمشروعات

تتكشف هذه الأهمية بتحقيق أهمية الرقابة المالية من الناحية القانونية:  -5

وتتمثل في التأكد من مطابقة مختلف التصرفات للرقابة المالية  هداف قانونيةالأ

المالية ومسايرتها للقوانين والأنظمة والتعليمات والسياسات والتوجهات والأصول 

القرارات والأنشطة وحدود المخصصات  المالية المتبعة، ويتضمن ذلك مختلف

ولة للمسؤولين الماليين والإداريين وغير ذلك من الجوانب والصلاحيات المخ

المالية سواء فيما يتعلق بالنفقات أم الإيرادات العامة. وتركز الرقابة القانونية على 

ً على سلامة التصرفات المالية ومعاقبة  مبدأ المسؤولية والمحاسبة حرصا

بحسن سير الأداء المسؤولين عن أية انحرافات أو مخالفات من شأنها الإخلال 

 ً  .(19)المالي عموما

لية ة المارقابأهمية الرقابة المالية من الناحية الاجتماعية: تتجلى أهمية ال -6

ض لأمرااوضع آليات فعالة للحفاظ على المال العام من من هذه الناحية من خلال 

فة ثقاشر نلال الاجتماعية الخطيرة كانتشار ثقافة الفساد واستباحة المال العام من خ

ال أمو ن مال الدولة تمثل مجموعأالحفاظ على المال العام وتوعيه المواطنين ب

حة الأفراد والقناعة التامة لدى المواطن بان هذه الأموال سوف تصرف لمصل

ولمن  لرقابةاأهمية اجتماعية أيضا بالنسبة للفرد الذي يتولى مهمة  وكذلك المجتمع.

اهته ونز بة للأول يفترض ان يحرص على أمانتهيطمح بتقليد وظيفة رقابية، فبالنس

ادات لإيروأخلاقه الوظيفية ليكون أهلا لوظيفة الرقابة على صرف النفقات وجمع ا

 لوظيفةلى الحصوله ع وكفؤاوبالنسبة للثاني فيحاول دائما أن يكون نزيهاً ومخلصاً 

 ن نظرةإلك ذلى الرقابية، لان هذه تعتبر شروطا لاستلام الوظيفة الرقابية، أضافه إ

له خير عمالأ المجتمع إلى القائم بالرقابة المالية نظرة ايجابية جدا إذا أحسن هذا

 عند لأنه يحافظ على المال العام الذي هو مال الناس وبالتالي يزيد مكانته

 .(20)المجتمع

 المطلب الثاني

التشريع التطور التاريخي للرقابة المالية والحماية القانونية للمال العام في 

 العماني

ل ة للماقانونيتناول هذا المطلب التطور التاريخي للرقابة المالية والحماية ال  

 :العام في التشريع العمُاني من خلال الفرعين التاليين

في  لبحثول: التطور التاريخي للرقابة المالية في سلطنة عُمان -الفرع الأول

لاً، أو وموجز بة المالية بشكل عامهذا الموضوع، تم عرض التطور التاريخي للرقا

حو الن ثم تناول التطور التاريخي الخاص بسلطنة عُمان بتفصيل أكبر، وذلك على

 التالي:
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رجع تأولا: لمحة موجزة عن التطور التاريخي للرقابة المالية بشكل عام: 

لشعب. ابة عن نيا نشأة الرقابة المالية إلى نشأة الدولة وملكيتها للمال العام وإدارته

م فقد كان لدى الفراعنة في مصر رقابة تهتم بضبط المحاصيل باعتبارها أه

سنة  300 الأشياء التي يمكن اقتضاء الضرائب منها، وكان لدى أثينا منذ أكثر من

 .(21) قبل الميلاد مؤسسة مختصة بالرقابة على أموال الدولة

ة لدولوبرزت التطور التشريعي للرقابة المالية أكثر تقنينا مع تطور ا   

 1256واختصاصاتها في الفقه المعاصر، حيث أنشأ في أوروبا تحديدا في سنة 

ئت غرفة محاسبة باريس والتي كانت تتولى فحص الحسابات، وفي انكلترا، أنش

لأمريكية يات المتحدة ا، وكذلك في الولا1866أول هيئة للرقابة المالية في عام 

ي ف. وفيما يتعلق بالدول العربية، فقد ارتبط نشوء أجهزة مختصة 1921عام 

 ية، تمسور الرقابة المالية بنشأة واستقلال كل دولة، فعلى سبيل المثال: نذكر في

ر في ، كما أنشئ ديوان المحاسبات في مص1938إنشاء ديوان المحاسبات في سنة 

ً ، 1942سنة  حالي قرن الفقد تطورت الرقابة من القرن التاسع عشر إلى ال أما حديثا

ي ، ويأتداريتطوراً ملحوظاً، فقد كانت منفصلة تماماً عن نشاط الدولة المالي والإ

اها ث مددور المراقب فيها بعد تنفيذ الموازنة وذلك بهدف كشف الأخطاء، ومن حي

 .  (22) ث الأسلوبكانت مقتصرة على الناحية المحاسبية للموازنة، ومن حي

ت في صدر: التطور التاريخي للرقابة المالية والإدارية في سلطنة عمانثانيا: 

راحل لى معسلطنة عُمان عدة تشريعات وقوانين تتعلق بالرقابة المالية والإدارية 

 :(23) م، ويمكن تلخيصها فيما يلي1970مختلفة منذ عام 

 لتدقيق الحسابات.بداية أعمال الرقابة المالية بدائرة  1970

 أتُبعت الدائرة إلى وزارة شؤون الديوان السلطاني. 1975

 تحولت الدائرة إلى مديرية عامة لتدقيق الحسابات. 1981

 صدور أول قانون يختص بتنظيم تدقيق حسابات الدولة. 1985

 تعديل مسمى المديرية ليكون الأمانة العامة لتدقيق الحسابات. 1989

 ة.للدول ماليةمانة العامة ليكون الأمانة العامة للرقابة التعديل مسمى الأ 1991

 صدور قانون الرقابة المالية للدولة. 1991

رقابة از التعديل مسمى الأمانة العامة للرقابة المالية للدولة ليكون جه 1999

 المالية للدولة كجهاز يتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

لجديد االمالية واعتماد الهيكل التنظيمي إصدار قانون جديد للرقابة  2000

 .للجهاز

 تبعية الجهاز إلى جلالة السلطان مباشرة. 2011

بة إضافة اختصاص الرقابة الإدارية إلى الجهاز ليكون جهاز الرقا 2011

 المالية والإدارية للدولة.

 صدور قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة. 2011
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فساد حة البعة وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافأسند إلى الجهاز متا 2014

 وتولي مهام هيئة مكافحة ومنع الفساد.

القضاء “تضمنت أولوية ” 2040عمان “إطلاق الرؤية المستقبلية  2020

 بأهداف مباشرة تتعلق بالمجال الرقابي.” والتشريع والرقابة

ية لمالالرقابة اصدور النظام الأساسي للدولة والنص فيه بتبعية جهاز  2021

 .والإدارية للدولة إلى جلالة السلطان.

 6/2021وقد نص النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم     

على أنه: ينشأ جهاز يسمى "جهاز الرقابة المالية  في المادة السادسة والستين

والإدارية لوحدات السلطان، يختص بالمتابعة المالية لجلالة والإدارية للدولة" يتبع 

الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك على 

وعلى الجهاز إرسال نسخة من تقريره السنوي إلى كل  .النحو الذي يبينه القانون

. واستنادا لهذا النص (24) من مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى

الصادر  نون الرقابة المالية والإدارية للدولةقا الدستوري أصدر المشرع العماني

، كما صدر جهاز الرقابة المالية والإدارية 2011/  111بالمرسوم السلطاني رقم 

 /13اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة بقرار رقم  للدولة

2013. 

السلطات الممنوحة  صن ف الفقه الدستوري الرقابة المالية، وفقاً لطبيعةتو   

 ،الإداريةو، الأولى: هي الرقابة المالية للجهة القائمة بها، إلى ثلاثة أنواع

وتمارسها جهة ذات صفة إدارية تقوم بالتدقيق المحاسبي المالي ويقيم الأداء 

بالنسبة لحسابات الأعمال التي تمارس الإدارة، والثانية: الرقابة المالية القضائية 

جهاز قضائي متخصص يكتسب الطابع القضائي، أما الجهة الثالثة  والتي تقوم بها

والأخيرة: هي الرقابة البرلمانية والتي تمارسها السلطة التشريعية على عمليات 

 . (25) تحصيل وإنفاق الأموال العامة

طنة في سل الجهة التي كانت تتولى ممارسة الرقابة الماليةأن يجدر بالذكر    

عية الذي نص  على تب –م 2021ظام الأساسي للدولة لعام عُمان قبل صدور الن

دارية إقابة ركانت تمارس  –جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لجلالة السلطان 

لإطار إن اداخلية من خلال السلطة التنفيذية على أجهزتها التنفيذية. ومع ذلك، ف

 كبر مناً أحالي يمنحه قدرالقانوني المنظ م لجهاز الرقابة المالية والإدارية ال

الية الم الاستقلال المالي والإداري مقارنة بالجهات التي كانت تضطلع بالرقابة

ي رقم لطانسابقاً، رغم ارتباطه برئيس الجهاز التنفيذي. فقد جاء في المرسوم الس

قلال الاستم في مادته الثانية أن  الجهاز يتمتع بالشخصية الاعتبارية و111/2011

 .(26)والإداري، ويتبع جلالة السلطان مباشرةالمالي 

يستفاد من استقراء التطور التاريخي للرقابة المالية والإدارية في سلطنة   

ً تجل ى في صدور  عُمان أن  الرقابة على المال العام قد شهدت مساراً متسارعا
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تشريعات متلاحقة خلال مراحل زمنية متقاربة، بحيث عكست كل مرحلة منها 

ً في أساليب الرقابة وأهدافها. ويعكس هذا المسار على مدى حرص  تطوراً  نوعيا

ً بالإرادة السياسية للدولة، على تكريس مبادئ حماية  ع العمُاني، مدعوما المشر 

المال العام من خلال سن القوانين واللوائح المنظمة للرقابة المالية والإدارية، 

 .الوطنية المستقبلية طويلة المدىوإدماج المجال الرقابي ضمن مرتكزات الرؤية 

 النظام ص  ن ي:الحماية القانونية للمال العام في التشريع العمان –الفرع الثاني 

ة الماد – 6/2021الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني العماني رقم 

" ن  على أ –من الفصل الثاني المتعلق بالمبادئ الاقتصادية  - الرابعة عشرة

و النح العامة حرمة، ولا يجوز المساس بها، وعلى الدولة حمايتها علىللأموال 

ملات لمعاا. واستناداً إلى هذا النص الدستوري، تضمن قانون "الذي يبينه القانون

 ً ل تكف المدنية والقانون الجزائي العمانيان، إلى جانب تشريعات أخرى، نصوصا

ة والإدارية خصص المبحث الثاني لدور جهاز الرقابة المالي كما .حماية المال العام

حماية ز الفي سلطنة عُمان في حماية المال العام. وفي هذا الفرع، تناولنا بإيجا

 :المدنية والجنائية في التشريع العماني، وذلك على النحو التالي

انون الحماية المدنية للمال العام في التشريع العماني: ضمنت نصوص ق -أولا

المعاملات المدنية قواعد الحماية القانونية المدنية الثلاثة للمال العام، وهي قواعد 

، وقد (27)مستمدة من معظم النظم القانونية والنظريات الفقهية في القانون الإداري

 :(28) تناول القانون العماني هذه القواعد الثلاثة على النحو التالي

لعام: كما تتضمن قانون المعاملات عدم جواز التصرف على المال ا -1

المدنية العماني في عدم جواز التصرف على المال العام، نص أيضا المرسوم 

بإصدار القانون المالي على أنه: لا يجوز التصرف في  37/2025سلطاني رقم

إلا إذا  –بأي نوع من أنواع التصرفات  –الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة 

تأجير جزء من هذه الأموال،  –استثناء  –ويجوز  .منفعة العامةزالت عنها صفة ال

 . (29)أو الانتفاع بها انتفاعا خاصا وفقا للأحكام المقررة قانونا

ة هي أم   وال وقد قضت أيضا حكم قضائي عماني بأن  أملاك الدولة العام 

ف  لاات إمخصصة للمنفعة العامة لا يجوز التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصر 

دت من هذه الصفة سواء بقانون أو بمرسوم سلطاني أو بقرار من ا ر لوزيإذا جر 

م للتي االمشرف على وزارة المالية أو بالفعل، أما أملاك الدولة الخاصة، وهي 

دى تخصص للمنفعة العامة أو كانت مخصصة لها ثم زال عنها هذا التخصيص بإح

ا ف فيهالجائز في المقابل التصرالطرق القانونية سالفة الذكر، فإنه يكون من 

فات  .(30)بمختلف أنواع التصر 

عدم جواز الحجز على المال العام: الحجز المال في قواعد القانون الخاص  -2

يقصد به تمكين الدائن من استيفاء ماله من المدين وقد تصل الحد إلى نزع ملكيته 

قاعدة عدم حجز المال العام سواء كان الحجز قضائي أو تحفظي  . ويعتبر(31)جبرا
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أو إداري من قواعد النظام العام تأسيسا على مبدأ استمرار المرافق العامة لتقديم 

 الخدمات.

ادم ل التقد جعقعدم جواز تملك المال العام بالتقادم: إذا كان القانون المدني  -3

ً لانقضاء الالتزام )الحقو ا حق ا عدق الشخصية والحقوق العينية فيمالمسقط سببا

ن، قانوالملكية( إذا تقاعس صاحب الحق عن استعمال حقه مدة معينة نص عليها ال

ً لكسب الملك ن معنى أبية، أو اعتدادا بقرينة الوفاء، كما جعل التقادم المكسب سببا

عينة، مدة الحائز يكتسب الحقوق العينية التي في حوزته إذا استمرت حيازته لها م

ً لانقضاء الدعوى الجنائية كما جعله س ً والقانون الجنائي قد جعله سببا اء لانقض ببا

. فإن تشريعات القانون الإداري تنص على عدم جواز اكتساب المال (32)العقوبة

خصيص ة لتالعام بالتقادم ووضع اليد بطول المدة وبالتالي فإنه غير قابل للحياز

  المال العاك للمنفعة العامة.

ع قف الما موالحماية الجنائية للمال العام في التشريع العماني: تناولن -ثانيا شر 

ل ة الماحمايبالعمُاني من الحماية الجنائية للمال العام من خلال النصوص المتعلقة 

ح، مصالالعام في القانون الجزائي، وقانون حماية المال العام، ومنع تضارب ال

 وذلك على النحو التالي:

تتضمن القانون الجزاء  :)33(ماية المال العام في القانون الجزاء العمانيح -1

العماني عدة نصوص تتعلق بحماية المال العام، حيث تناول المشرع وأفرد فصلا 

كاملا على جرائم القرصنة والاعتداء على وسائل النقل والمرافق العامة، فقد نص 

وسائل النقل العام بأي وسيلة  ( تجريم كل من هاجم وسيلة من167 -160المواد )

، بقصد الاستيلاء أو تحويل مسارها أو تعريضه عمدا للخطر، وكذلك تجريم كانت

شأنها أن تسبب ضررا جسيما بالصحة إتلاف المرافق العامة بكافة أنواعها أو من 

 .العامة

كما خصص المشرع العماني فصلا أخرى على جرائم الاختلاس   

كل موظف عام ( تجريم 217-213المواد ) في والإضرار بالمال العام، حيث نص

اختلس أموالا عامة أو خاصة أو ما في حكمها مما هو في حيازته أو تحت إدارته 

ال محرر بسبب وظيفته أو بمقتضاها، أو إذا حصل الاختلاس بالتزوير أو استعم

مزور، وكذلك أضر عمدا بأموال أو مرافق الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها 

وإضافة إلى  .بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة

تجريم كل من أساء استخدام أو أهمل صيانة أي من الأموال العامة المعهود بها 

و استخدامها في اختصاصه، وذلك على نحو إليه، أو كانت مما يدخل صيانتها أ

كل من وكذلك  .يعطل الانتفاع بها أو يعرض سلامتها أو سلامة الأشخاص للخطر

أو وقع التعدي من موظف عام بحكم  .تعدى على عقار مملوك للدولة أو لوقف

أخل بطريق الغش أو بأي أيضا تجريم كل موظف عام  .وظيفته أو بتسهيل منه

مشروعة، بحرية أو سلامة مناقصة أو مزايدة، فضلا عن إعداد وسيلة أخرى غير 
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أو إدارة أو تنفيذ المقاولات أو التوريدات أو الأشغال أو التعهدات المتعلقة بإحدى 

مؤسسات الدولة، حصل لنفسه أو لغيره بالذات أو بالواسطة على عمولة أو ربح أو 

وكذلك تعدى على عقار  .منفعة بمناسبة قيامه بأي عمل من الأعمال المذكورة

 .مملوك للدولة أو لوقف

حماية المال العام في قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح  -2

التي   : حظر هذا القانون المسؤولين الحكوميين الإتيان لبعض الأعمال)34(العماني

في المواد )الخامسة إلى تعتبر مخالفات وتعدي للمال العام، فقد نص 

دون إساءة استعمال المال العام، وعدم تعامل مع أي شركة أو الحيلولة التاسعة(

مؤسسة تكون لوحدات الجهاز الإداري للدولة التي يشرف عليها المسؤول 

عدم استغلال المنصب أو العمل لتحقيق منفعة له أو والحكومي مصلحة فيها، 

معاملة متميزة، لغيره أو استغلال نفوذه ليسهل لغيره الحصول على منفعة، أو 

وكذلك حظر القيام بأعمال الوساطة أو المحسوبية في الصفقات الحكومية لإبرام 

أي تصرف يؤدي إلى المساس بالمال العام أو تبديده، واستعمال الأموال العامة في 

 .أغراض شخصية أو في غير الأغراض المخصصة لها

 وميي العمل الحككما تضمن هذا القانون بما يعزز الشفافية والنزاهة ف  

 لمسؤولاثلاث عشرة( الحظر على  –لحماية المام العام، إذ نجد في المواد )عشر 

ن الحكومي الجمع بين منصبه أو عمله، بصفة دائمة أو مؤقتة إلا بترخيص م

 جهات الاختصاص، وألا يكون له أو أحد أبنائه القصر حصة في أي شركة أو

ة بجهة عمله بطريقة مباشرة، وإضاف مؤسسة أو عمل يهدف إلى الربح، ويتصل

 لماليةبة اإلى وجوب التزام المسؤول بتقديم إقرار بذمته المالية إلى جهاز الرقا

 له إذاو عمأوالإدارية للدولة. وعدم إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته 

 .كانت سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات تصدر بذلك

ماية المال العام في القانون الجزائي وقانون ح يتضح من دراسة حماية   

ع العمُا د ني قالمال العام وتجنب تضارب المصالح في سلطنة عُمان أن  المشر 

، بهدف حماية (35)وضع عقوبات محددة لجرائم المال الواردة في هذين القانونين

ن قانوالمال العام من التعديات. ويلُاحظ أن  صور التعدي التي نص  عليها ال

أو  رشوةالجزائي العماني تشمل أعمال الموظفين العموميين، سواء كانت جرائم ال

 لإضافة، باالاختلاس أو خيانة الأمانة أو غيرها من الأفعال والسلوكيات المخالفة

و ام أإلى الأفراد العاديين، حيث قد يشمل سلوكهم المخالف الضرر بالمال الع

ن ي قانوها فقانونية للمال العام المنصوص عليفي المقابل، فإن الحماية ال، وسرقته

ي ين فحماية المال العام وتجنب تضارب المصالح تقتصر على المسؤولين الحكومي

كام ي أحالأجهزة الإدارية للدولة، ولا تشمل الأفراد العاديين كما هو الحال ف

ي كلا فنية القانون الجزائي العماني. ويبُرز ذلك الفرق بين نطاق الحماية القانو

 .القانونين ومدى شمولية تطبيقها
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 المبحث الثاني   

 مانعطنة النظام القانوني لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في سل  

ي فدارية تناول هذا المبحث الإطار القانوني لجهاز الرقابة المالية والإي   

لية تقاريره الماسلطنة عمان، موضحًا أهدافه واختصاصاته، وإجراءات إعداد 

والإدارية، بالإضافة إلى قواعد الضبط القضائي وآليات بحث الشكاوى 

 :والبلاغات، وذلك من خلال المطلبين التاليين

 المطلب الأول

مالية والجهات الخاضعة له في الرقابة ال اختصاصاتهو جهاز الرقابة أهداف

 والإدارية

اته جهاز الرقابة المالية والإدارية واختصاص هذا المطلب أهدافيوضح   

 :وفقاً لقانون الرقابة المالية والإدارية، وذلك في الفرعين التاليين

 ه في الرقابة الماليةتأهداف جهاز الرقابة واختصاصا –الفرع الأول 

ي لسلطانارسوم حدد قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالموالإدارية: 

ن لمادتااطبيعة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، حيث نصت  111/2011رقم

لمالي ل ايتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلا الجهاز الثانية والثالثة على أن

درج رقما تويكون للجهاز ميزانية مستقلة  .والإداري ويتبع جلالة السلطان مباشرة

 .هولى الجهاز وحده تدقيق حساباتواحدا في الميزانية العامة للدولة، ويت

الية قابة الموقد نص  قانون الرقابة المالية والإدارية على أهداف جهاز الر    

والإدارية للدولة في سلطنة عمان بشكل صريح وواضح، دون أي غموض، وهي 

 : (36) كما يلي

شرف تحماية الأموال العامة للدولة والأموال الخاصة التي تديرها أو  -١

 نظمةعليها أي من الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز والتثبت من مدى ملاءمة أ

 قوانينا للالضبط والرقابة الداخلية وسلامة التصرفات المالية والإدارية واتباعه

 .واللوائح والقرارات التنظيمية

علق التحقق من تنفيذ القوانين واللوائح والنظم والقرارات فيما يت - ٢

 .باختصاصاته

 .تجنب وقوع تضارب المصالح والمخالفات المالية والإدارية - ٣

 ماليةبيان أوجه النقص أو القصور في القوانين واللوائح والأنظمة ال - ٤

 .والإدارية المعمول بها واقتراح وسائل علاجها

 .الالتزام بمبدأ الشفافية في التصرفات المالية والإدارية -٥

 .ن حسن سير العملالرقابة الوقائية والتأكد م - ٦

د لمواراتقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والتحقق من استخدام  -٧

 .بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفاعلية

 .الكشف عن أسباب القصور في الأداء والإنتاج وتحديد المسؤولية -٨
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مالية يتضح من أهداف جهاز الرقابة أن ها تغطي جميع مجالات الرقابة ال  

 ونيةالمعاصرة، كما أشير سابقاً، بما في ذلك الرقابة على الإجراءات القان

ن  عوالإدارية، والأموال، والأشخاص المسؤولين عن المعاملات المالية، فضلاً 

 الاتها، وغيرها من مجالرقابة على المؤسسات العامة وقياس مدى فاعلية أدائ

وفق  لعامالرقابة المالية المختلفة. ويسهم هذا الشمول في تعزيز حماية المال ا

ة في فافيالقوانين واللوائح المعمول بها، إضافة إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والش

 .الأداء الإداري والمالي

وفقاً  عمان، كما أن  أهداف جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في سلطنة  

لقانوني لفقه اافي  لقانون الرقابة المالية والإدارية، تتوافق مع أهداف الرقابة المالية

ن ضما الدستوري والإداري، وأجهزة الرقابة المالية ذات الصلة، حيث تهدف إلى

مة لأنظالاستخدام الأمثل للأموال للأغراض المخصصة لها، ومراجعة القوانين وا

 لرقابةاداف واقتراح إجراءات التعديلات التي تسهم في تحقيق أه المالية وتحليلها،

ة المالية، والكشف عن أي أخطاء أو انحرافات أو مخالفات تصدر عن الأجهز

يق الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز قدرة وفعالية الأجهزة الحكومية في تحق

داء م الأوتقييالأهداف العامة بكفاءة واقتصاد، ومتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة، 

 .(37) في الوحدات المختلفة للتأكد من مدى تحقيق الأهداف المحددة

ل ث يتشكوفيما يلي اختصاصات جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، حي  

قًا الجهاز من الرئيس ونائبين للرئيس وعدد كافٍ من الأعضاء والموظفين وف

 ي جميعفرية الرقابة المالية والإدا لأحكام قانون الرقابة السابقة، ويختص بإجراء

  :(38) المجالات، بما في ذلك

 الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني. -1

 الرقابة الإدارية. -2

 رقابة الأداء. -3

 الرقابة على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية. -4

 ز.لجهاعة لرقابة االرقابة على الاستثمارات وكافة حسابات الجهات الخاض -5

 أي أعمال أخرى يكلف بها الجهاز من جلالة السلطان. -6

كما حد د قانون الرقابة المالية والإدارية للجهاز، من خلال المادة العاشرة،   

مجموعة من الصلاحيات التي تمكنه من ممارسة اختصاصاته، ومن أبرز هذه 

للوحدات المراد تخصيصها  مراجعة تقارير تقييم الأصول: (39)الصلاحيات ما يلي

 ومشروعات العقود والاتفاقيات المحررة بشأنها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنها،

مراجعة الإيرادات والمصروفات وسندات الصرف وسجلات المتحصلات المقيدة 

بالحسابات الآلية أو المسجلة على الأقراص بجميع أنواعها، مراجعة القرارات 

ين ومستحقات ما بعد الخدمة للتأكد من مطابقتها للقوانين الخاصة بشؤون الموظف

واللوائح والنظم المالية والإدارية، فحص مشروع الحساب الختامي للدولة 
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والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، وإبلاغ تقاريره إلى وزارة 

لمالية المالية لإجراء التسويات التصويبية قبل العرض على مجلس الشؤون ا

وموارد الطاقة الذي يتوجب إبلاغه بالتسويات التصويبية التي لم يتم الاستجابة لها 

لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها تمهيدا لرفعه لجلالة السلطان، التحقق من كفاءة 

الأنظمة المالية والإدارية والكشف عن أوجه النقص والقصور فيها واقتراح وسائل 

 من الاختصاصات السالفة الذكر. علاجها وتلافيها، وغيرها

صاصه رة اختواستنادا لقانون الرقابة المالية والإدارية فإن للجهاز مباش     

ادي الح المنصوص عليها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية في المادة

حيث نص على أن للجهاز في سبيل ممارسة اختصاصه التحقق من مدى  (40)عشر

ت لمجالاالخصخصة وإعادة الهيكلة للقوانين ذات العلاقة ببعض امطابقة إجراءات 

ابات مراجعة حسابات الأمانات والعهد والحسو، -ةوقد عدد ذك نص هذه الماد -

لخطط يذ االبنكية والضمانات والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها، ومتابعة تنف

ات روعيم أداء المشالتنموية وتقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وتقي

لتحقق مها واتقييبالتكاليف المقدرة لها طبقا للتوقيت الزمني المحدد، وتتبع النتائج و

ن ها ممن أن الموارد يتم استخدامها بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفاعلية. وغير

ي ية فالتفصيل في الاختصاصات والتي تأكد دور جهاز الرقابة المالية والإدار

 ام. حماية المال الع

يسُتخلص من مجموع الاختصاصات الممنوحة لجهاز الرقابة المالية   

والإدارية بموجب قانون الرقابة أن  نطاق عمله يتسع ليشمل مختلف صور الرقابة، 

بدءاً من الرقابة المالية بشقيها المالي والمحاسبي، مروراً بالرقابة الإدارية ورقابة 

رقابة الاستثمارات من خلال المراجعة  الأداء ورقابة القرارات، وصولاً إلى

والتقييم. كما يتضح أن  دور الجهاز لا يقتصر على فحص سلامة التصرفات المالية 

التقليدية فحسب، بل يمتد ليغطي الرقابة الاقتصادية أو ما يعُرف برقابة الكفاية، 

وذلك من خلال دراسة البرامج والخطط التي تعتمدها الإدارات والمؤسسات 

امة، والتأكد من كفاءة الأداء وحسن استغلال الموارد بما يحقق الأهداف الع

  .المقررة لها على نحو يضمن الفاعلية والجودة في النتائج

المالية  هالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وإجراءات تقارير -الفرع الثاني 

الرقابة الجهات التي تخضع لرقابة جهاز ابتداء نوضح في هذا الفرع  :والإدارية

المالية والإدارية للدولة في سلطنة عمان، وذلك لتمكين الجهاز من ممارسة الرقابة 

المالية والإدارية بأنواعها المختلفة، والاضطلاع بدوره في حماية المال العام، 

وتحمل مسؤولياته تجاه الجهات المشمولة بالرقابة. وتشمل الجهات التي تخضع 

 :(41) لإشراف الجهاز ما يلي

رسوم وحدات الجهاز الإداري للدولة إلا ما استثني منها بنص خاص في م -1

 .إنشائها



 186-155ص  ص                      الرقابة المالية والإدارية للدولة ودوره في حماية المال العام في سلطنة عمانجهاز 

 

 2025ديسمبر       02العدد     10المجلد                                 والسياسية مجلة البيبــان للدراسـات القــانونية      

174 

 .ةالهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العام -2

 .صناديق الاستثمار وصناديق التقاعد وأي صناديق حكومية أخرى -3

زيد بة تيها، بنسالشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو تلك التي تساهم ف -4

معة ( من رأسمالها، الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز منفردة أو مجت%40على )

روة الث وتلك التي منحتها الحكومة امتياز استغلال مرفق عام أو مورد من موارد

 ارة أوبإد الطبيعية، والشركات والمؤسسات التي يتم التعاقد معها أو الترخيص لها

يها ص علعامة، وذلك دون الإخلال بأي أحكام خاصة قد تنتشغيل أي من الأموال ال

 لحكومةامع  القوانين والمراسيم السلطانية الصادرة بشأنها والاتفاقيات التي تبرم

و راقبتنفيذا لها. ولا تخل رقابة الجهاز بحق هذه الشركات في أن يكون لها م

 .تجاريةحسابات تعينهم الجمعية العامة وفقا لأحكام قانون الشركات ال

ضعة الأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها أي من الوحدات الخا -5

 .لرقابة الجهاز

ذا إالجهات غير الخاضعة لرقابة الجهاز، بناء على طلب تلك الجهات،  -6

 رأى الجهاز أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.

لى عابية الرقيباشر جهاز الرقابة المالية والإدارية اختصاصاته وعليه،      

ات وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الوزارات والهيئات والمؤسس

ي فوالشركات المملوكة لها، فضلاً عن الشركات الخاصة التي تساهم الدولة 

أو  (، إضافة إلى الأموال الخاصة التي تديرها%40رأسمالها بنسبة تتجاوز )

م ى أحكا إلامى والقصَُّر، وذلك استناداً تشرف عليها الدولة، كأموال الزكاة واليت

ية ( بإصدار قانون حما112/2011المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم )

بة، لرقاكما يجوز للجهاز أن يباشر أعمال ا ،المال العام وتجنب تضارب المصالح

ة على سبيل الاستثناء، بالنسبة إلى جهات لا تخضع أصلاً لاختصاصه، شريط

و از أشرطين: إما أن تتقدم تلك الجهات بطلب إخضاعها لرقابة الجه توافر أحد

ه قابترمراجعة أعمالها، أو أن يرى الجهاز أن  المصلحة العامة تقتضي ممارسة 

 .عليها

م ي يتوبناء على الموافقة الرسمية يجوز للجهاز اسناد فحص الأعمال الت  

مادة ( من ال4، 3، 2)نود تحديدها إلى مراقبي حسابات للجهات الموضحة في الب

يقدم والتي بي نا أعلاه، على أن تتحمل تلك الجهات أتعاب المراجعة، و (20)

هات المراقبون تقريرهم إلى جهاز الرقابة لإبداء ملاحظاتهم ورفعه الي الج

 المختصة. 

فقد  (20( من المادة )5(، )4(، )3(، )2)البنود في الجهات الموضحة أما   

وفقا للمعايير الدولية لكل من المحاسبة  تكون مراجعة حسابات  حدد المشرع أن

والمراجعة في حدود الأنظمة المالية للرقابة الدولية والقوانين الواجبة التطبيق، 

معايير المحاسبة الدولية هي مجموعة من المعايير المحاسبية التي وضعها مجلس و
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دول،  9عضو من  15ن من معايير المحاسبة الدولية ومقره لندن وهو مجلس يتكو

، ومن وأصبحت هذه المعايير فيما بعد الأساس لإعداد البيانات والقوائم المالية

معيار ، معيار الأصول الثابتة، معيار المخزونهي:  أبرز معايير المحاسبة الدولية

معيار دمج  ،معيار المنح الحكومية، معيار اضمحلال الأصول، ربحية الأسهم

معيار العقارات ، معيار الزراعة، معيار المحاسبة على الإيجار ،الأعمال

معيار التغييرات في السياسات و معيار الأحداث بعد فترة التقرير، الاستثمارية

المقاييس والنماذج التي تحدد الطريقة ب وغيرها من المفاهيم المرتبط  المحاسبية

 .ناصر القوائم الماليةالسليمة للتطبيق من تحديد وقياس وعرض والإفصاح عن ع

المعايير إلى توحيد اللغة بين الأعمال ليسهل التواصل والتفاهم فيما هذه هدف وت

بينها، كما تجعل عملية إعداد القوائم المالية تتسم بالشفافية لالتزامها نفس 

 .(42)القواعد

ة تشكل الرقابة على الجهات الخاضعة مسؤولية جهاز الرقابة المالي   

جموعة هاز مللدولة، وللقيام بدوره الرقابي على هذه الجهات، يعتمد الجوالإدارية 

حص من الإجراءات وإعداد التقارير ضمن نطاق اختصاصاته، سواءً بطريقة الف

ءات جراالعيني أو الفحص الشامل، وفقاً لاحتياجات العمل، ويمكن تلخيص هذه الإ

 : فيما يلي

: يجب على جهاز الرقابة عند (43) واتخاذ الإجراء إجراء التحقيق -أولا

اكتشاف أية مخالفة أن يطلب اجراء التحقيق مع الموظف المسؤول واتخاذ 

 الإجراءات اللازمة، إجراءات تحفظية، إبلاغ الادعاء العام. 

: على الجهاز مباشرة (44) القيام بالرقابة الوقائية واعتماد الخطة السنوية -ثانيا

 لخاضعةاهات الجهات الخاضعة لرقابة الأداء، ويلزم الرقابة الوقائية خلال قيام الج

و أ اريةو إدلرقابة الجهاز إبلاغه خلال أسبوع من تاريخ اكتشاف أي مخالفة مالية أ

 .وقوع حادث يترتب عليه خسارة مالية للدولة أو ما قد يؤدي إلى ذلك

 مشتملا قبل بداية السنة المالية، خطة سنويةاعتماد الجهاز كما يجب على   

بالفحص  والقيام والموضوعات التي ستخضع للفحصالجهات الخاضعة للرقابة 

لات مجا وتغطية كافة وفقا للقوانين واللوائح والأنظمة المطبقة وأدلة المراجعة

 داريةة الإوالرقاب ،الرقابة المالية )حسابات، مصروفات، إيرادات(، العمل الرقابي

 .)كفاءة الأداء والالتزام بالقوانين(

 الاطلاع على أوراق التحقيقات ومتابعة نتائج الفحص وتنفيذ التوصيات -ثالثا

: وذلك في حال موافاة الجهات الخاضعة لرقابة الجاز بذلك سواء تم كشفها (45)

 بمعرفة تلك الجهات، وخلال المواعيد المطلوبة للجهاز الاعتراض قرارات

زم في ا يللاتخاذ مشار إليها التحقيق وإعادة الأوراق والمستندات إلى الجهات الم

 تخذتهااكما يحتم على الجهاز مراجعة الإجراءات ومتابعة التنفيذ التي  .شأنها

 . طانجلالة السلالصادرة من وامر وتوجيهات للرقابة بشأن الأالجهات الخاضعة 
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: على جهاز الرقابة رفع تقارير (46)رفع التقرير ونتائج الأعمال  -رابعا  

 وباتالموضوعات التي لم يستجب لها الجهات الخاضعة للرقابة وتنفيذها والصع

جلس ميطلع الرئيس التي يواجهها في أداء مهامه إلى جلالة السلطان ويجوز أن 

اد إعد . كما على الجهازالوزراء ومجلسي الشورى والدولة بمضمون تلك التقارير

لى إ نهي لنتائج أعماله ورفع إلى جلالة السلطان وإرسال نسخة مالتقرير السنو

   ة.مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والدولة قبل نهاية السنة المالية التالي

دولة رية لليذكر أن التقارير التي يتوجب على جهاز الرقابة المالية والإدا   

ير قاررحلية(، والتإعدادها ورفعها تتنوع في التقرير بنتيجة الفحص )تقارير م

 الخاصة والتقرير السنوي بينا في النص السابق.

الية نستخلص من  خلال دراسة الجهات الخاضعة لرقابة جهاز الرقابة الم  

 الخصوص أن لهذه هوالإدارية للدولة في سلطنة وإجراءات تقارير ه في هذ

نين لقوااتزام في الال ذلك تتمثلو حماية للمال العام، الجهات مسؤوليات وواجبات

 هازجون مع تعاوال ،تقديم البيانات والمستندات يبالشفافية ف قيدواللوائح، وكذلك الت

و لفة أالتحقيق الداخلي في حالة وجود مخا بإجراءاتوالقيام  ،في حالات الفحص

ضمن شبهة مخالفة، كما يجب الإحاطة على أية ملاحظات متى ما لزم ذلك بما ي

هذه ل بالكفاءة وفعالية الأداء المالي والإداري والرقابة عليها، وتعد الاخلا

بموجب قانون الرقابة المالية  عقوباتتترتب عليها  (47)المسؤوليات مخالفة

 القانون الجزاء العماني. ونصوصرية للدولة والإدا

 المطلب الثاني

لية في الرقابة الماصلاحيات جهاز الرقابة في الضبط القضائي والشكاوى 

 والإدارية

فيما  يتمتع جهاز الرقابة المالية والإدارية بصلاحيات وسلطات متنوعة   

الشكاوى يتعلق بقواعد وإجراءات الضبط القضائي، وكذلك في التعامل مع 

ي دوره فبيام والبلاغات، وفقاً لأحكام قانون الرقابة المالية والإدارية، وذلك للق

 ين علىتاليحماية المال العام. وقد تم تقسيم موضوعات هذا المطلب إلى الفرعين ال

 :النحو الآتي

في  جهاز في قواعد وإجراءات الضبط القضائيالصلاحيات  -الفرع الأول

 97/1999: بموجب المرسوم السلطاني العماني رقم والإداريةالرقابة المالية 

ضباط الشرطة ، أعضاء الادعاء العامبإصدار قانون الإجراءات الجزائية يتمتع 

موظفو جهات الأمن العام الذين ، والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة شرطي

ه القوانين هذه كل من تخول، الولاة ونوابهم، يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الجهة

بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات وإجراء القيام  – الصفة

المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، وعليهم أن يتخذوا جميع 

 .(48)الجريمة الوسائل اللازمة للمحافظة على أدلة
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حكام أبيق دولة، عند تطحيث إن  أعضاء جهاز الرقابة المالية والإدارية لل   

ً لما تحدده اللائحة ال ذا القانون ذية لهتنفيقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة وفقا

رة لمقراوأحكام قانون الإجراءات الجزائية العماني، يتمتعون بكافة الصلاحيات 

 : (49)يةلمأموري الضبط القضائي، ولهم في سبيل ذلك الصلاحيات التفصيلية التال

لجهات إلى أي موقع من المواقع التابعة ل –ودون إخطار مسبق  –الدخول  -1

د لتقيالخاضعة لرقابة الجهاز، أو تلك التي لها صلة بموضوع الضبطية، ودون ا

 .بساعات العمل الرسمية

كان  الاطلاع على كافة الوثائق بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز مهما -2

  .هاتصنيفها، والحصول على صورة من

لي التحفظ على الملفات ومصادر المعلومات الأخرى كأجهزة الحاسب الآ -3

مكان تكليف من يرى سماع أقوالهم بالحضور في ال -4 .ووسائط التخزين وغيرها

والزمان المحددين بأمر التكليف، فإذا تخلف عن الحضور بدون عذر وجب 

بل اع أقواله من قمخاطبة الادعاء العام لاستصدار أمر بضبطه وإحضاره لسم

 .عضو الجهاز

 .تحرير محضر سؤال لإثبات أقوال المكلف بالحضور -5

ة إجراء التحريات اللازمة للكشف عن الملاحظات والمخالفات المالي -6

 .والإدارية وطلب تحديد المسؤولين عنها

 تهمينجمع الاستدلالات عن الجرائم الواقعة على المال العام وضبط الم -7

تب والمخازن اتخاذ الإجراءات التحفظية على المكا -8 .لى الادعاء العاموإحالتهم إ

ي فوالخزائن وأجهزة ومعدات الحاسب الآلي وأي أصول أو ممتلكات أخرى بما 

ة الجهذلك تشميعها إلى أن يتم فتحها وجردها بمعرفة عضو الجهاز والمعنيين ب

 .محل الفحص، وإثبات ذلك في محضر الضبط

ام م مهكما نص المشرع على أنه إذا تبين لأعضاء الجهاز أثناء مباشرته    

الضبطية القضائية ضرورة تفتيش مسكن أو شخص معين بغرض الحصول على 

ن لى أعدليل إثبات، يجب عليهم استصدار إذن تفتيش من الادعاء العام المختص، 

لآثار لى اصر التفتيش عينُفَّذ هذا الإذن خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، ويقت

 .(50) والوثائق والأشياء المحددة في إذن التفتيش

يتضح من خلال تحليل النصوص القانونية المنظمة لعمل جهاز الرقابة    

ع العمُاني لم يقف عند حدود منحه صلاحيات  المالية والإدارية للدولة أن  المشر 

ل أعضا ءه صفة الضبطية القضائية، بما رقابية تقليدية، بل ارتقى بمكانته حينما خو 

ً لقانون  يتيح لهم ممارسة الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي وفقا

ه التشريعي يعكس انسجاماً مع المبادئ الدستورية  الإجراءات الجزائية. وهذا التوج 

التي يقوم عليها النظام القانوني العمُاني، وفي مقدمتها مبدأ سيادة القانون ومبدأ 

صفة الضبطية منح كما أن ، اية المال العام بوصفه من ركائز المصلحة العامةحم
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القضائية على أعضاء الجهاز يجسد مبدأ تكامل السلطات، إذ يوف ر للجهاز أداة 

قانونية تمك نه من الانتقال من مجرد كشف المخالفات إلى جمع الاستدلالات واتخاذ 

لفات إلى السلطات القضائية المختصة، بما الإجراءات الأولية الكفيلة بإحالة المخا

يضمن عدم إفلات مرتكبيها من المساءلة. وهو ما يحقق التوازن بين الدور الرقابي 

الإداري والدور القضائي، ويعزز في الوقت نفسه مبدأ استقلال الرقابة بوصفه 

 .ضمانة أساسية لفاعليتها

حاً  ممنوى كونها امتيازاً وعليه، فإن هذه الصلاحيات الإضافية لا تقتصر عل  

ً يهدف إلى تحصين الم ً وتشريعيا ً دستوريا ن لعام مال اللجهاز، وإنما تمثل التزاما

رة لإداأي تجاوزات أو إساءة استعمال، وترسيخ قواعد الشفافية والمساءلة في ا

كمة العامة، على نحو ينسجم مع توجه الدولة نحو بناء منظومة متكاملة للحو

 .الرشيدة

 غاتإجراءات بحث الشكاوى والبلاجهاز في الصلاحيات  -الفرع الثاني     

لية ة المارقاب: تأكيداً على دور الجهاز في ممارسة الفي الرقابة المالية والإدارية

قوم والإدارية في جميع المجالات، ولتمكينه من أداء اختصاصاته المقررة، ي

ة للدول داريةالرقابة المالية والإالجهاز، وفقاً لأحكام المادة العاشرة من قانون 

 متعلقةت الوالمادة الخامسة عشرة من لائحته التنفيذية، بدراسة الشكاوى والبلاغا

 لمعمولات ابمخالفة الجهات الخاضعة لرقابته للقوانين والأنظمة واللوائح والقرار

عام، ل المابال بها، أو بالإهمال أو التقصير في أداء الواجبات الوظيفية، أو بالمساس

مع مراعاة عدم التعارض مع اختصاص الجهات القضائية أو الجهات الأخرى 

   .(51) ذات العلاقة

فقد أوضح المشرع العماني آلية تقديم الشكاوى والبلاغات وطرق بحثها من    

خلال إجراءات محددة، بدءًا من تلقي الجهاز الشكاوى والبلاغات التي تصل إليه 

أو البريد العادي أو الإلكتروني أو من خلال نافذة البلاغات أو عبر التسليم المباشر 

أي وسيلة أخرى. ويتولى الجهاز فرز وقيد الشكاوى والبلاغات وفحصها حسب 

الأهمية الموضوعية والأولوية التي يحددها، ثم إحالتها إلى الوحدة الرقابية 

لتي يراها مناسبة المختصة لدراستها والرد على مقدم الشكوى أو المبلغ بالطرق ا

    .(52) متى ما تعلق الأمر بحق من حقوقه

كما منح المشرع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة صلاحية حفظ   

الشكوى أو البلاغ في الحالات التالية: إذا سبق فحصها من قبل الجهاز، أو تم 

صحتها أو الفصل فيها من قبل القضاء، أو كانت منظورة أمام القضاء، أو لعدم 

لعدم أهميتها أو لعدم وجود وقائع محددة، وأيضًا لأي سبب آخر تقتضيه المصلحة 

 العامة. ويجوز للجهاز تأجيل النظر في الشكوى أو البلاغ حسب مقتضيات العمل

(53). 
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ة يتضح من استقراء النصوص المنظمة لاختصاصات جهاز الرقابة المالي  

ع العمُاني أوبحث والإدارية للدولة في   لى هذهالشكاوى والبلاغات، أن المشر 

 الآلية أهمية خاصة، حيث منح الجهاز صلاحيات واسعة في مباشرة إجراءات

 ية. البحث والتحقيق متى ما استوفت الشكوى أو البلاغ شروط القبول القانون

واسعة منح الجهاز هذه الصلاحيات الكما أن ومن منظور التحليل القانوني، 

 تمكين عبر –فق مع طبيعته كجهة عليا للرقابة، إذ يجمع بين الرقابة الوقائية يتوا

تي حقة الاللا والرقابة –الأفراد من الإسهام في حماية المال العام من خلال الإبلاغ 

 إن تحديد أيضايمارسها الجهاز عند فحص الشكاوى والتحقق من مدى صحتها. 

س مبدأ الم حالات الحفظ في اللائحة التنفيذية يعد ية شروعضمانة إجرائية تكر 

سف وتؤكد خضوع قرارات الجهاز للضوابط القانونية المقررة، بما يمنع التع

 .ويعزز ثقة المجتمع في دوره

ز لجهاوعليه، يمكن القول إن هذا التنظيم التشريعي لم يقتصر على تمكين ا

 مع في هذهمن أداء دوره في حماية المال العام، بل أسهم في إشراك المجت

س فكرة الرقابة المجتمعية ويدعم مبدأ الشفاف ة ي إدارية فالمسؤولية، على نحو يكر 

 الموارد العامة.

 الخاتمة

من  عمان، بعد دراسة دور جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في سلطنة  

ة نيقانوة الخلال استعراض تطوره التاريخي في الرقابة المالية والإدارية، والحماي

 اءاتللمال العام، والإطار القانوني لأهدافه واختصاصاته وصلاحياته في إجر

 اليةالضبط القضائي وآليات معالجة الشكاوى والبلاغات، وانطلاقاً من الإشك

ائج الرئيسة للدراسة وما يتفرع منها من تساؤلات، توصلت الدراسة إلى النت

  :والتوصيات التالية

 نتائج:ال -أولا
ً عبر  شهدت -1 الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عُمان تطوراً متدرجا

تشريعات متلاحقة عكست حرص الدولة على حماية المال العام وتعزيز كفاءة 

 .آليات الرقابة وأهدافها

شمل تد لتيتبين أن أهداف جهاز الرقابة المالية والإدارية واختصاصاته تم -2

ي لمالاك نه من التحقق من فاعلية الأداء مختلف صور الرقابة الحديثة، بما يم

 ري فيلجوهوالإداري وضمان الامتثال للقوانين واللوائح، الأمر الذي يؤكد دوره ا

 .المال العام حماية

ع الجهاز مرونة استثنائية تمُك نه من بسط رقابته عل -3 ت لا ى جهامنح المشر 

هات أو رأت تخضع أصلاً لاختصاصه، متى ما كان هناك طلب من تلك الج

 .المصلحة العامة ضرورة ذلك
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ع العمُاني منح جهاز الرقابة المالية والإدارية -4 صفة  يتضح أن المشر 

ونية لقانالضبطية القضائية، مما يعزز قدرته على ممارسة الصلاحيات الرقابية وا

بشكل متكامل، ويدعم سيادة القانون وحماية المال العام من خلال جمع 

 .ةضائيتخاذ الإجراءات الأولية لإحالة المخالفات للسلطات القالاستدلالات وا

ع العمُاني منح جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة  -5 يتبين أن المشر 

صلاحيات واسعة في مجال بحث الشكاوى والبلاغات، متى استوفت شروط 

 .القبول، بما يعكس إدراكه لأهمية هذه الآلية في حماية المال العام

يع أن الطبيعة القانونية للجهاز كجهة عليا للرقابة تبرر توستبين  -6

 بلاغ،ن الإصلاحياته، بما يتيح الجمع بين الرقابة الوقائية عبر تمكين الأفراد م

ية حما والرقابة اللاحقة من خلال التحقيق والتحقق من صحة الشكاوى، بما يعزز

 .المال العام وفعالية الأداء الإداري والمالي

الإدارية ( من قانون الرقابة المالية و10يتضح من خلال استقراء المادة ) -7

ع قد أو11للدولة، وكذلك المادة ) رد اختصاصات ( من اللائحة التنفيذية، أن  المشر 

الجهاز بصورة موس عة تشمل موضوعات متنوعة ومتباينة، غير أن جمع هذه 

لة دون فصل بينها يؤ  دي إلى صعوبة في التطبيقالاختصاصات في نصوص مطو 

 .العملي ويحد  من وضوح الصياغة بالنسبة للجهات التنفيذية والقضائية

 :التوصيات -ثانيا 

وصى بالاستمرار في تحديث وتطوير التشريعات واللوائح المنظمة ن -1

للرقابة المالية والإدارية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والإدارية والتحول 

 .سارع، تعزيزاً لحماية المال العامالرقمي المت

ثة تعزيز الدور الرقابي الاقتصادي للجهاز من خلال تبني آليات حدي -2

مع  نسجملقياس الكفاءة وجودة الأداء، وتطوير أدوات المتابعة والتقييم، بما ي

 .متطلبات خطط التنمية المستدامة

حث الجهات غير الخاضعة أصلاً لاختصاص الجهاز على طلب مراجعته  -3

 .لأعمالها، تعزيزاً للشفافية وترسيخاً لقيم الحوكمة الرشيدة

 لجهازتنمية الوعي المؤسسي لدى الجهات الخاضعة للرقابة بأهمية دور ا -4

 .وتمكينه من ممارسة صلاحياته بكفاءة وفاعلية

شاركة بآلية الشكاوى والبلاغات لتوسيع المتعزيز نشر الوعي المجتمعي  -5

حقوق  ضمانوالشعبية في حماية المال العام، مع الحفاظ على التوازن بين الفعالية 

 .الأفراد

ع بإعادة صياغة المادتين )ن -6 ( من قانون الرقابة المالية 10وصى المشر 

ختصاصات ( من لائحته التنفيذية، وذلك من خلال فصل الا11والإدارية للدولة و)

وتوزيعها على مواد مستقلة بما يحقق الوضوح التشريعي وسهولة التطبيق من قبل 
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الجهات التنفيذية والقضائية، ويعزز دقة النصوص القانونية ويحد  من احتمالات 

 .التفسير المتباين

ليات تشجيع البحوث الأكاديمية والقانونية حول حماية المال العام وآ -7

ت صاصاوالاجرائية في أهداف واخت شف عن الثغرات القانونيةالرقابة عليه، للك

مال ومواكبة التطورات الرقمية، وتعزيز الوعي بأهمية صون ال جهات الرقابة

 .العام لدى الجهات التنفيذية والمجتمع
 

 قائمة المراجع والمصادر

 أولًا: المصادر

 التشريعات والمراسيم والأنظمة والقرارات والأحكام

لأساسي ( بإصدار النظام ا6/2021الأساسي لسلطنة عمان، مرسوم سلطاني رقم ) النظام -1

 .للدولة

 .( بإصدار قانون الجزاء7/2018المرسوم السلطاني العماني رقم ) -2
 .( بإصدار قانون المعاملات المدنية29/2013المرسوم السلطاني العماني رقم ) -3

 .بإصدار القانون المالي( 37/2025المرسوم السلطاني العماني رقم ) -4

الإدارية و( بإصدار قانون الرقابة المالية 111/2011المرسوم السلطاني العماني رقم ) -5
 .للدولة

م وتجنب ( بإصدار قانون حماية المال العا112/2011المرسوم السلطاني العماني رقم ) -6

 .تضارب المصالح
ية ة والإدار( بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة المالي13/2013رقم ) قرار -7

 .للدولة

لعام اخلال  مجموعة المبادئ القانونية التي أقرتها محكمة القضاء الإداري العماني -8
 .، الجزء الثاني، سلطنة عمان2016-2015القضائي السادس عشر، 

 ثانيًا: المراجع

 أ. المراجع القانونية

يا، دار الإدارية العل –النقض  –جلال أحمد الأدغم، التقادم في ضوء محكمتي الطعن  -1

 .2009الكتب القانونية، مصر، 

لة ، رساالعوضي العوضي عثمان، الرقابة القانونية على مالية الدولة: دراسة مقارنة -2
 .1992دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، 

، لحقوقيةلبي االرقابة المالية العليا، الطبعة الأولى، منشورات الح محمد رسول العموري، -3

 .2005بيروت، لبنان، 
 .2009محمد رفعت عبدالوهاب، القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة،  -4

سوريا،  محمد خير العكام، الرقابة المالية، منشورات الجامعة العربية الافتراضية، -5

2018. 
لد ، المجالرقابة على تنفيذ الموازنة، الموسوعة القانونية المتخصصةمحمد العموري،  -6

 .2011السابع، هيئة الموسوعة العربية، دمشق، 

 .1983محمود الكفراوي، الرقابة المالية، مؤسسة شباب الجامعة،  -7
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ة لقانونيابحوث منى محمد الدسوقي، الحماية الإدارية للمال العام: دراسة مقارنة، مجلة ال -8

 .2022(، جامعة المنصورة، مصر، ديسمبر 82والاقتصادية، العدد )

 .مي محرزي، الرقابة المالية، منشورات جامعة دمشق، سوريا -9
 .2020 سامر حميد سفر، القانون الإداري، منشورات زين الحقوقية، الطبعة الأولى، -10

ي، العراق قانونالعامة في السيروان عدنان الزهاوي، الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة  -11

 .2008دائرة النواب، العراق، 
، لعربيسليمان الطماوي، الوجيز في القانون الإداري: دراسة مقارنة، دار الفكر ا -12

 .1980القاهرة، 

رية، سكندعلي أبو عطية هيكل، دعوى عدم الاعتداد بالحجز، دار الجامعة الجديدة، الإ-13
2017. 

 .1994، وال والأملاك العامة للدولة، الطبعة الأولى، مؤسسة رامياسين غادي، الأم -14

 ب. المراجع العامة الأخرى

للغة جمع امإبراهيم مدكور، القاموس المحيط، الطبعة الرابعة، مكتبة الشروق الدولية،  -1

 .2004العربية، مصر، 

 .2008بشير العلاق، مبادئ الإدارة، دار اليازوري، عمان،  -2
ر، لجزائجمال الدين عويسات، مبادئ الإدارة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ا -3

2003. 

يا، رضوان وليد العمار، اقتصاديات المالية العامة، منشورات جامعة تشرين، سور -4
2013. 

 ثالثاً: المصادر الإلكترونية
 .موقع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، سلطنة عمان -1

                          https://www.sai.gov.om/pages/historical_development

       

 https://www.daftra.com/hub     معايير المحاسبة الدولية -2
 

 امشالهو
                                                             

القاموس المحيط، الطبعة الرابعة، مكتبة الشروق الدولية مجمع اللغة العربية، مصر، إبراهيم مدكور،  - 1

  .892، ص م2004
 سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الإداري دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، -2

 .48، ص 1980مصر،
 .377، ص 2009حمد رفعت عبدالوهاب، القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة،  - 3
 بإصدار قانون المعاملات المدنية. 2013/  29(، مرسوم سلطاني عماني رقم 56،  50) تين الماد - 4
بإصدار قانون  2011/  112المادة الأولى مقروءة مع المادة الثانية، مرسوم سلطاني عماني رقم  - 5

 حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح.
منى محمد الدسوقي، الحماية الإدارية للمال العام " دراسة مقارنة "، مجلة البحوث القانونية  -6

 .1077، ص 2022(، جامعة منصورة، مصر، ديسمبر 82والاقتصادية، العدد )
 .74م، ص 1994الطبعة الأولى، مؤسسة رام، اسين غادي، الأموال والأملاك العامة للدولة  - 7
 .363، ص مرجع سابقإبراهيم مدكور، - 8
، 2003 جمال الدين عويسات، مبادئ الإدارة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر ، - 9

 ..296ص

https://www.sai.gov.om/pages/historical_development
https://www.daftra.com/hub
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 بيروت، محمد رسول العموري، الرقابة المالية العليا، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، - 10

 .24، ص2005لبنان، 
 . 130، ص2008بشير العلاق، مبادئ الإدارة، دار اليازوري عمان،  - 11
سيروان عدنان الزهاوي، الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي، دائرة  - 12

 .  70م، ص 2008النواب، العراق، 
م، 2018ورات الجامعة العربية الافتراضية، سوريا، محمد خير العكام، الرقابة المالية، منش - 13

 .11ص
 .33مي محرزي، الرقابة المالية، منشورات جامعة دمشق، سوريا، ص  - 14
 .75مرجع سابق، ص  سيروان عدنان الزهاوي، - 15
عثمان الرقابة القانونية على مالية الدولة "دراسة "مقارنة" رسالة دكتوراه، كلية  العوضي العوضي - 16

 .32،ص 1992، ، مصرالحقوق جامعة عين شمس
 .44، ص مرجع سابق مي محرزي، - 17
م، ص 3201رضوان وليد العمار، اقتصاديات المالية العامة، منشورات جامعة تشرين، سوريا،  - 18

461. 
 .41، صمرجع سابق م،محمد خير العكا - 19
 .76مرجع سابق، ص  سيروان عدنان الزهاوي، - 20
 .11، ص 1983محمود الكفراوي، الرقابة المالية، مؤسسة شباب الجامعة،  - 21
 .23، 22مي محرزي، مرجع سابق، ص - 22
موقع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، سلطنة عمان،  - 23

https://www.sai.gov.om/pages/historical_development  
بإصدار النظام  )2021 /6(، النظام الأساسي لسلطنة عمان، مرسوم سلطاني رقم ) 66المادة) - 24

 الأساسي لدولة سلطنة عمان.
 .  90-88عدنان الزهاوي، مرجع سابق، ص  سيروان - 25
بإصدار قانون الرقابة المالية والإدارية  2011 /111(، مرسوم سلطاني عماني رقم 2المادة) - 26

 للدولة.
، 285، ص 2020سامر حميد سفر، القانون الإداري، منشورات زين الحقوقية، الطبعة الأولى،  - 27

287. 
بإصدار قانون المعاملات المدنية، مرجع  2013/  29ماني رقم (، مرسوم سلطاني ع56المادة )  - 28

 سابق.
 بإصدار القانون المالي.2025/  37(، مرسوم سلطاني عماني رقم 18المادة ) - 29
مجموعة المباديء القانونية التي أقرتها محكمة القضاء الإداري العماني خلال العام القضائي  - 30

 .2489لثاني، سلطنة عمان، صم، الجزء ا2016، 2015السادس عشر، 
م، 2017 على أبو عطية هيكل، دعوى عدم الاعتداد بالحجز، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، - 31

 .7ص
الإدارية العليا، دار الكتب القانونية،  -النقض –جلال أحمد الأدغم، التقادم في ضوء محكمتي الطعن  - 32

 .7، ص2009مصر، 
 الجزاء.بإصدار قانون  2018/  7مرسوم سلطاني عماني رقم  ،( 160-217) وادالم  -33
بإصدار قانون حماية المال العام  2011 / 112مرسوم سلطاني عماني رقم  ،( 5-13) وادالم  -34

 .وتجنب تضارب المصالح
بإصدار قانون الجزاء، مرجع  2018/  7وما بعدها( ، مرسوم سلطاني عماني رقم  113المواد ) - 35

لمال العام ابإصدار قانون حماية  2011/ 112وما بعدها(، مرسوم سلطاني عماني رقم  5المواد )سابق. 

 وتجنب تضارب المصالح، مرجع سابق.   

https://www.sai.gov.om/pages/historical_development
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بإصدار قانون الرقابة المالية والإدارية  2011 /111(، مرسوم سلطاني عماني رقم 8المادة) - 36

 للدولة، مرجع سابق.
تنفيذ الموازنة، الموسوعة القانونية المتخصصة، المجلد السابع، هيئة  محمد العموري، الرقابة على - 37

 .287، ص 2011الموسوعة العربية، دمشق، 
 .، مرجع سابققانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح(، 12مقروءة مع المادة  9) وادالم - 38
 .المرجع نفسه(، 10) ادةالم - 39
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة المالية والإدارية  2013/  13قرار رقم (، 11) ادةالم - 40

 .للدولة
بإصدار قانون الرقابة المالية والإدارية  2011 /111(، مرسوم سلطاني عماني رقم 2المادة) - 41

 .، مرجع سابقللدولة
 .  https://www.daftra.com/hub/ معايير المحاسبة الدولية - 42
 قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، مرجع سابق.(، 22المادة ) - 43
( من قانون الرقابة المالية 27،24( من اللائحة التنفيذية مقروءة مع المادة ) 24، 4، 3، 2المواد ) - 44

 والإدارية للدولة، مرجع سابق.
( اللائحة التنفيذية، 5ة المالية والإدارية للدولة مقروءة مع المادة)( من قانون الرقاب25المادة ) - 45

 المرجع السابق.
 سابق.المرجع القانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، (، 29،  28المادتين ) - 46
 (، المرجع نفسه.32،  31المادتين ) - 47
بإصدار قانون  97/1999العماني رقم المرسوم السلطاني (، 31مقروءة مع المادة  30) وادالم - 48

 الإجراءات الجزائية بتعديلاته الأخيرة.
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة المالية والإدارية  2013/  13قرار رقم (، 12) ادةالم - 49

 ، مرجع سابق.للدولة
ابة المالية والإدارية بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الرق 2013/  13قرار رقم (، 14المادة ) - 50

 ، مرجع سابق..للدولة
بإصدار قانون  2011 /111(، مرسوم سلطاني عماني رقم 10مقروءة مع المادة  9) المادة - - 51

ر اللائحة بإصدا 2013/  13قرار رقم (، 15) ادةالممقروءة مع الرقابة المالية والإدارية للدولة، 

 ، مرجع سابق.التنفيذية لقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة المالية والإدارية  2013/  13قرار رقم (، 12) ادةالم - 52

 ، المرجع السابق.للدولة
 المادة نفسها، والمرجع نفسه. - 53

https://www.daftra.com/hub/

